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الإفصاح المالي وفق النظام المحاسبي المالي الجزائري وأثر على تنشیط 
  وتأهیل بورصة الجزائر

  الاستاذ:نورالدین نجیب _ جامعة بومرداس

  ملخص:
 أكادیمیینأصبح موضوع الإفصاح المالي محل اهتمام بالغ من قبل المتخصصین من 

من حیث  أو المرتبة ومنظمین ومهنیین في المرحلة الراهنة، ویكتسي الإفصاح هذه السمة
، المحاسبیة والمالیة والقانونیة المتنوعةكونه مقیاسا موضوعیة لدرجات الشفافیة 

والاجتماعیة... وشفافیة السوق تبعا لذلك، ومن حیث كونه ركیزة أو معیارا لتطبیق مبادئ 
قیاس كفاءة الأسواق المالیة ووسیلة وقائیة لمنع ودرأ التصرفات غیر لو  الحوكمة المؤسساتیة

نة والأخرى. وعلیه، حاولت هذه الدراسة إثبات  وغیر الأخلاقیة القانونیة التي تحدث بین الفیّ
على  االنظام المحاسبي المالي الجزائري بناء دراكنا للفوائد والامتیازات ذات الصلة بتطبیقإ

ت المحاسبیة والحقائق المسجلة والمتوقعة وانعكاس ذلك على كفاءة بورصة جملة من الأدبیا
  الجزائر.

  : النظام المحاسبي المالي، الإفصاح، الشفافیة، البورصةكلمات مفتاحیة

Résumé: 

l'information financière est devenue un sujet très important (par les: 
chercheurs, régulateurs,  et experts) en période actuelle à la lumière de la 
mondialisation et l'économie du savoir, la communication financière est 
obtenue cette place en matière de:  être une mesure objective de la 
transparence (comptable, financière, légale et sociale... et la transparence du 
marché en conséquence); un pilier afin de renforcement de la gouvernance 
d'entreprise; de mesurer l'efficacité des marchés financiers; et comme un 
moyen de prévention les comportements contraires à la : légalité, éthique et 
profession. De toute façon, cette étude a tenté de démontrer notre 
compréhension à l'égard des avantages pertinents pour l'application du 
système comptable financier en Algérie, en fonction de certains nombres de 
la littérature de comptabilité puis les faits enregistrés et attendus, et leurs 
impacts sur l'efficacité de la Bourse d'Algérie. 

Mots-clés: SCF, communication financière, transparence, Bourse de valeurs 
mobilières 
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  مقدمة:

أضحى التعامل في الأسواق المالیة من سبل تطویر الاقتصادیات والنمو، 
لتنمیة حجم الشركات إلى مصاف الشركات من حیث أنها وسیلة أو بیئة مناسبة 

العملاقة والشركات ذات التنافسیة الهائلة، وفي ظل مجموعة من المتغیرات، 
لاسیما مع تردد الانهیارات والفضائح المحاسبیة والمالیة، تفرض هیئات الإشراف 
على سیر البورصات جملة من القیود بما فیها شروط متعلقة بالشفافیة 

ه ذو صلة مباشرة بتحفیز الاستثمار من حیث دعم الثقة في والإفصاح، لكون
 السوق وتحقیق انضباطیة المشاركین فیه كل حسب دوره.

تتوقف رشادة قرار الاستثمار على مدى جودة المعلومة من ناحیة ثانیة، 
وتكلفة الحصول علیها، فضلا عن نفسیة متخذ القرار وأسالیبه الذهنیة والتحلیلیة 

ه المستثمر في السوق المالیة صعوبة بالغة في تمییز المعلومات طبعا، وقد یواج
من المعلومات الموثوقة ذات الجودة إن لم  ...المضللة والمغرضة والشائعات

تلتزم جهة الإفصاح بالقواعد المحاسبیة ومبادئ الشفافیة والموضوعیة والصدق 
لنظام والاحترام. فمن أجل ضبط الأسواق تعمل التنظیمات على تكییف ا

المحاسبي ومخرجاته المعبر عنها بالقوائم/التقاریر المالیة للوفاء بمتطلبات 
  .تبعا لذلك الحوكمة المؤسساتیةتحقیق الشفافیة والانضباطیة على السوق و 

ونظرا للأهمیة الكبیرة التي یلعبها الإفصاح في استقرار الأسواق المالیة، یتم 
یمة المعلومة المالیة التي یمكن أن تكییف نظام المحاسبة المالیة لتعظیم ق

یتحصل علیها المستثمر في هذه الأسواق لیتخذ القرارات المناسبة في الوقت 
ن بإیقاع بطيء إلى تغیر قیمة  المناسب، فالمعلومة الواحدة قد تؤدي حتما وإ

، الورقة المالیة المعنیة بها صعودا أو هبوطا حسب المؤشرات التي تدل علیها
  المؤسسة المصدرة لهذه الورقة المالیة. ومن ثمة قیمة
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وعلیه، نسعى من خلال هذه الدراسة إلى ادراك هذه الأمور والاعتبارات 
ئري وفق الإشكالیة بالإفصاح المالي المستند على النظام المحاسبي المالي الجزا

  :الرئیسة الاتیة

 ما هو دور جودة المعلومات المالیة والمحاسبیة المعدة في ضوء قواعد
  النظام المحاسبي المالي وانعكاساتها على أداء بورصة الجزائر؟

قمنا بتقسیم هذه الدراسة إلى محورین أساسیین: الشفافیة والإفصاح في ظل 
النظام المحاسبي المالي الجزائري؛ وتأثیر تطبیق النظام المحاسبي المالي على 

  كفاءة وتنافسیة بورصة الجزائر.

  الشكل الحاليإلى ح النظام المحاسبي إلى إصلا مسوغات توجه الجزائرأولا: 

یمكن تحدید أبرز الأسباب التي دفعت السلطات المختصة في الجزائر إلى 
  :1تبني النظام المحاسبي المالي في النقاط التالیة

  ،محاولة التقارب مع الاتجاه العالمي لتطبیق معاییر محاسبیة واحدة موحدة
، IAS/IFRSوهي المعاییر الصادرة عن مجلس المعاییر المحاسبیة الدولیة 

من أجل تعزیز انفتاح الاقتصاد الوطني على الاقتصادي العالمي وتحقیق 
 الاندماج الأفضل فیه؛

 قوائم المالیة مقارنة بالقصور الملحوظ ترقیة جودة المعلومات المحتواة في ال
في القوائم المالیة المعدة وفق المخطط المحاسبي الوطني ومقارنة بأفضل 
النماذج الدولیة إعداد وعرض القوائم المالیة وفي قمتها المعاییر الدولیة 

IAS/IFRS؛ 

  ضبط إطار تصوري یقلل من حالات التأویل وسوء الفهم ومخاطر التلاعب
ویعمل على تسهیل مهام الجهات الرقابیة لاسیما مدقق الحسابات والتحریف 
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على غرار تحدید وتعریف المصطلحات ذات الصلة وتحدید مجال التطبیق 
 للقاعدة المحاسبیة والنمطیة المناسبة لإعداد القوائم المالیة؛

  الاتجاه أكثر فأكثر نحو المرونة والتبسیط والملائمة لاقتصادیات المؤسسات
فة (على أساس حجم النشاط ونوع النشاط) واقتصادیات السوق المختل

المختلفة (العمومیة والخاصة أي بمراعاة الشخصیة القانونیة وطبیعة النظام 
 الاقتصادي)؛

 بأن النظام المحاسبي المالي الوطني أحد العوامل المهمة في  الاعتراف
تحسین المناخ الاستثمار وتنشیط الأسواق المالیة لاسیما في جلب الاستثمار 
الأجنبي بالنظر على المشكلات المحاسبیة الناجمة عن اختلاف البیئات 

 المحاسبیة بین الدول وبین القطاعات داخل الدولة الواحدة... .

  نبذة تعریفیة عن النظام المحاسبي المالي الجزائري ثانیا:

ئري عن الفلسفة المعمول بها في النظام فلسفة النظام المحاسبي الجزاتتمیز 
السابق من حیث السعي إلى مجابهة متطلبات اقتصاد السوق وتحدیات الانفتاح 
والتحرر، ولإظهار ذلك لابد من الإشارة إلى بعض الجواجنب او الملامح 

  تالي:كال

الاطار یتضمن الاطار القانوني والتنظیمي للنظام المحاسبي المالي: -1
القانوني والتنظیمي لهذا النظام مجموعة التشریعات والنصوص القانونیة التي 
تحدد القوة الالزامیة لنظام المحاسبة المالیة في المؤسسات الاقتصادیة العاملة 

  في الرقعة الجزائریة، كالتالي:

 المتضمن النظام  2007نوفمبر  25المؤرخ في  11-07 قانون رقم
، صادرة 74المحاسبي المالي، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد: 

 .2007نوفمبر  25في 
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  یتضمن أحكام 2008مایو  26المؤرخ في  156- 08مرسوم تنفیذي رقم ،
لرسمیة المتضمن النظام المحاسبي المالي، الجریدة ا 11-07القانون رقم 

 ؛2008مایو  28، صادرة في 27للجمهوریة الجزائریة، العدد: 

  یحدد قواعد التقییم والمحاسبة ومحتوى 2008جویلیة  26قرار مؤرخ في ،
الكشف المالیة وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سیرها، الجریدة 

 ؛2009مارس  25، صادرة في 19الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد: 

 یحدد أسقف رقم الاعمال وعدد 2008جویلیة  26ر مؤرخ في قرا ،
المستخدمین والنشاط المطبق على المؤسسات الصغیرة بغرض مسك 

، 19محاسبة مالیة مبسطة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد: 
 ؛2009مارس  25صادرة في 

  شروط ، یحدد 2009أبریل  07المؤرخ في  110- 09مرسوم تنفیذي رقم
وكیفیة مسك المحاسبة بواسطة أنظمة الاعلام الآلي، الجریدة الرسمیة 

 .2009أبریل  08، صادرة في 21للجمهوریة الجزائریة، العدد: 

  تتضمن أول تطبیق  2009أكتوبر  29المؤرخة في  02تعلیمة وزاریة رقم
 للنظام المحاسبي المالي.

حاسبیة أو بالأحرى یتضح لنا أن منهج الجزائر في فرض المعاییر الم
القواعد المحاسبیة في ضوء النظام المحاسبي المالي یعتمد على الأحكام 
والنصوص التي تسنها السلطات العمومیة (وزارة المالیة) وهذا المنهج مغایر 
لأغلب ما تتبعه الدول في العالم وهو اللجوء إلى الجمعیات المهنیة ذات 

في محفل المال والأعمال على غرار  الصومعة الحسنة والصدى المعنوي القوي
مجلس معاییر المحاسبة المالیة في الولایات المتحدة، ویلاحظ أیضا الجمود 
والبطء الشدید في استجابة النظام المحاسبي المالي المستند على القانون إلى 
المشكلات المستجدة في البیئة الاقتصادیة الوطنیة على غرار تأثیرات التضخم 
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مضامین القوائم المالیة وعملیات التقییم المحاسبي وتطور وسائل الجامح على 
  التجارة الالكترونیة والتحاسب/الدفع الالكتروني... .

  الاطار التصوري للنظام المحاسبي المالي الجزائري: -2

یعتبر هذا الإطار من المستحدثات الهامة التي جاء بهذا الإصلاح الأخیر 
المخطط المحاسبي الوطني، حیث یرسم هذا  مقارنة بما كان معمول به وفق

الإطار ملامح فلسفة المحاسبة المالیة في البیئة الجزائریة ویشكل دلیلا إرشادیا 
لجمهور المحاسبین لاسیما في اختیار السیاسة المحاسبیة ولما لا الممارسة 

  :2المناسبة بشأن الحدث الاقتصادي لتلافي التأویل والتضلیل، من حیث

 اعدة المرجعیة من المبادئ والفرضیات التي یستند علیها تحدید الق
 المحاسب في إعداد القوائم المالیة؛

 تحدید مجال تطبیق كل قاعدة محاسبیة؛ 

 .التصنیف المحاسبي لشجرة الحسابات والتعاریف الوصیفة لكل بند  

وبالتعمق أكثر في جوانب ومضامین الاطار التصوري للنظام المحاسبي 
المالي الجزائري نستنج أن الخلفیة الحقیقیة لهذا النظام مستلهمة فعلا رغم عدم 

، بالأحرى IAS/IFRS3تصریح السلطات بذلك من المعاییر المحاسبیة الدولیة 
لمعاییر الدولیة تشهد ، وللأسف هذه ا2001المعاییر الدولیة الصادرة قبل سنة 

ولاتزال تعدیلات وتحدیثات مستمرة لم یواكبها النظام المحاسبي المالي الجزائري 
إلى غایة الیوم، والدلیل هو: غیاب رؤیة استراتیجیة واضحة لأقلمة النظام 
المحاسبي وفق المعاییر الدولیة أو حتى أفضل التجارب الدولیة على الأقل 

را، الجمود الواضح على السنوات الأخیرة في تدعیم مثلما فعلت السعودیة مؤخ
صلاحیة من قبل السلطات  الاطار القانوني والتنظیمي بأحكام تفسیریة وإ
قصاء الخبراء والمهنیین المحاسبیین الجزائریین الأدرى والأقرب من  المختصة، وإ

 الواقع الاقتصادي من المشاركة/المشاورة في إعداد المعاییر.
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  النظام المحاسبي المالي:الجدید في  -3

مقارنة بالمخطط المحاسبي الوطني المضمحل، فقد جاء النظام المحاسبي 
عادة التقییم،  بحلول جدیدة وأسالیب مجدیة بصدد: الاعتراف، التقییم وإ

  المخصصات والاحیتاطیات، العرض والافصاح... على سبیل المثال:

 وجه فلسفة المحاسبة المالیة : حدد النظام المحاسبي المالي أالاطار التصوري
وممارستها في الاقتصاد الجزائري، في ضوء مجموعة من المبادئ 
والفرضیات وكذا ضبط للمصطلحات والمعاییر المتعلقة بالممارسات 
المحاسبیة: على غرار: الاستمرایة، الثبات، الموضوعیة، الملائمة، الجوهر 

 ؛4فوق الشكل، قابلیة الفهم والمقارنة...

 یتم إظهار البیانات في السجلات والكشوف المحاسبیة على  :أسالیب التقییم
أساس الوحدة النقدیة (الدینار الجزائري) باعتبارها أفضل وسیلة مشتركة 
لتقییم الأصول والخصوم والمصاریف والإیرادات والنتائج، ویتم اتباع منهج 

عادة التقییم با لقیمة العادلة اذا اقتضى التكلفة التاریخیة للتدوین المحاسبي وإ
الأمر لتلافي عیوب منهج التكلفة التاریخیة وأثره على صدق ودقة القوائم 

، كما ضبط النظام المحاسبي المالي مفاهیم ذات صلة بالتقییم 5المالیة
وكیفیة توظیفها في المعالجة المحاسبیة: القیمة القابلة للتحصیل، القیمة 

لاك، القیمة المقارنة، القیمة السوقیة، القیمة الخردویة، القیمة القابلة للاهت
 الصافیة، القیمة المسجلة، القیمة الحالیة... القیمة القابلة للاسترداد؛

 تم إدراج عدید العناصر لم تكن  :السیاسات والممارسات المحاسبیة الجدیدة
موجودة في المخطط المحاسبي الوطني السابق أو كان لكن بنمط غیر 

الراهنة، على سبیل المثال لا الحصر: محاسبة التحوط، مناسب للمرحلة 
محاسبة الأدوات المالیة، محاسبة انخفاض القیمة، محاسبة إعادة التقییم، 
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الضرائب المؤجلة، عقود الایجار، العملیات بالعملات الأجنبیة، تجمیع 
 القوائم المالیة، أتمتة النظام المحاسبي والمحاسبة البیولوجیة؛

 تحدید مجموعة من الخصائص والمتطلبات  :لقوائم المالیةنوع ومضمون ا
لإعداد القوائم المالیة بالشكل الذي یلبي أغراض وتطلعات فئات المستثمرین 
ضافة قائمیتن على مستوى الافصاح الاجباري إلى جانب  والممولین، وإ
المیزانیة وجدول حسابات النتائج وهما قائمة تدفقات الخزینة وقائمة التغییر 

ي هیكلة رأس المال... مع أهمیة دعم هذه المجموعة من القوائم بهوامش ف
وملاحق توضیحیة في سیاق الاتجاه أكثر فأكثر نحو مفهوم التقاریر 

 ؛6المالیة

 من بین أهم الانتقادات التي جبایة"- إعادة النظر في العلاقة "محاسبة :
لمحاسبیة وجهت للمخطط المحاسبي الوطني السابق هو تقیید المعالجة ا

بالاعتبار الجبائي، لاسیما في نواحي حساب الاهتلاك والمخصصات 
عادة التقییم والتسویة... الأمر الذي  وتحدید النتائج الصافیة وتوزیعها وإ
یقوض من قیمة المعلومات التي ینتجها النظام المحاسبي للمؤسسة، وعلیه 

ده ضرورة إصلاح یمكن القول بأن النظام المحاسبي المالي تبنى شعارا مفا
، رغم ذلك ثقافة 7النظام الجبائي الوطني لیلبي احتیاجات المحاسبة المالیة

التسییر المحاسبي الحالیة في المؤسسات الاقتصادیة مازلت متأثرة بفلسفة 
 المخطط المحاسبي الوطني السابق؛

 خیار الجزائر للاندماج في الاقتصاد العالمي عن طریق المحاسبة المالیة: 
إلى ضرورة تطبیق المعاییر المحاسبیة  11-07من القانون  08المادة  تشیر

من دون الإشارة صراحة إى علاقة هذه المعاییر بالمعاییر المحاسبیة الدولیة 
IAS/IFRS لكن أغلب الدراسات التي اهتمت بالنظام المحاسبي المالي ،

من الجزائري كموضوع رئیسي أو كموضوع فرعي اتفقت على سعي الجزائر 
خلال هذا النظام للتقارب أو للتوافق مع العالم بصدد المعاییر المحاسبیة 
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: التدرج 8الدولیة. وتؤكد على توجه الجزائر نحو إحدى الاحتمالات التالیة
بالتناسب مع  IAS/IFRSفي التطبیق نحو ما هو ساري المفعول من معاییر 

صدر معاییر متطلبات وخصوصیات الاقتصادي الجزائري، أن الجزائر ست
محاسبیة خاصة بها بالاستلهام من المعاییر المحاسبیة الدولیة فضلا عن 
أفضل التجارب الدولیة الأخرى؛ أن الجزائر اختارت لنفسها مجموعة من 
المعاییر المحاسبیة ویبقى على الذین یصادفون مشكلات غیر مؤطر في 

 رجعیة الدولیة.التنظیم الاجتهاد حسب الخبرات المهنیة أو بناءا على الم

  لنظام المحاسبي المالي الجزائريالإفصاح حسب اثالثا: 

لقد ركز المخطط المحاسبي الوطني على إظهار المركز المالي ونتائج 
بشكل لا یتناسب والاحتیاجات المعلوماتیة للمستثمرین والدائنین الأعمال 

المالیین، من حیث أنه لم یعطي أولویة لوضعیات السیولة ولحقوق الملكیة إلى 
بالمكانة التي خصصها لسلامة المركز المالي والنتائج العملیاتیة والمالیة، 

سبیل الدقة في  المحققة من قبل المؤسسة على الدورة والدورات الماضیة على
الایضاح والمقارنة؛ هذا من جهة وجهة ثانیة، حاول النظام المحاسبي التوافق 
مع النموذج الدولي (أي المعاییر المحاسبیة الدولیة) في عرض القوائم المالیة، 
مع وجود بعض الاختلاف في التسمیات نتیجة التأثر بالمنهج الفرانكفوني 

ار التوافق المحاسبي الدولي ومن أجل الفرنسي، من أجل المشاركة في مس
إضفاء صورة صادقة عن سلامة المركز المالیة وقوة أداءها المالي بحیث تكون 
ذات قیمة معلوماتیة مفیدة في اتخاذ القرار من دون حالة عدم التأكد من طرف 

  مستخدمي القوائم المالیة الداخلیین والخارجیین.

 :المالي النظام المحاسبيسبیة وفق الخصائص النوعیة للمعلومات المحا -1
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وحتى یتم قبول المعلومات المحاسبیة المعروضة في الإبلاغ المالي على 
أنها مفیدة لمستخدمها لاتخاذ القرارات؛ ینبغي أن تتصف أو تتسم بخصائص 

  :9نوعیة أساسیة، هي

 هي ة، و لمعلومات المالیعرض ا: إحدى الخصائص الأساسیة لقابلیة الفهم
من قبل المستخدمین المتفاوتین في إمكاناتهم العقلیة  اذهنی هااستیعاب إمكانیة

والتناقض. في جانب ثان،  وتعدد التأویلنفي الالتباس یوالتحلیلیة، بشكل 
تبرز الأهمیة النسبیة لهذه الخاصیة في رسم الاتجاهات ومحاكاة تطور 

التغیرات في  تسمح للمستخدم بتقدیر أثر وقابلیة المقارنةالأشیاء مستقبلا 
البیئة والتنظیمات التي تعرضت للتطور والتحول ومركز المؤسسة المستهدفة 

  مع المؤسسات المماثلة.ذاتها و 
 :یجب أن تكون المعلومات موافقة للحاجات المتنوعة والمختلفة  الملائمة

خاصیة عندما تؤثر على رشادة ال هذهلمتخذي القرارات، وتمتلك المعلومات 
ت للمستخدمین بمساعدتهم في تقییم الأحداث الماضیة صناعة القرارا

المستقبلیة أو في تصویب تقییماتهم وتقدیراتهم. وهناك ثلاث و والحاضرة 
   أوجه متكاملة ومتفاعلة للملائمة:

  حتى تكون المعلومات ملائمة یجب أن یكون لها منفعة/قدرة
 "تنبؤیة / استرجاعیة / توكیدیة"؛

 ت وتطلعات مستخدمي المعلومات أن تكون مناسبة لاحتیاجا
وصناع القرار والمراقبین والمنظمین كل حسب أغراضه، بحیث 
ینبغي أن یتحصل علیها هؤلاء في الوقت المناسب و بأقل تكلفة 

 مبذولة. 

 تعتبر هذه الخاصیة مقیاسا لتقریر ما یجب الإفصاح عنه المادیة :
تعتبر مادیة حین یعتبر  ةللأغراض العامة غیر المحددة، وعلیه المعلوم

ویبرز هذا الأمر عند تضمین حزمة متجانسة من  .الإفصاح عنها ضروریا
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 الاختیار الذي ینحوهبحیث یؤثر وجودها في  القائمةالمعلومات كفقرة في 
 .10لاسیما حین التعامل مع كثرة التفاصیل،  الراشدالشخص 

 :خالیة من  حتى تكون المعلومات موثوقة ینبغي أن تكون الموثوقیة
یمكن الاعتماد علیها من قبل بحیث التحیز، من التحریف و الأخطاء الهامة و 

كمعلومات تعبر بصدق عما یقصد أن تعبر عنه أو من المتوقع أن  المستخدم
 )IASB( ة الدولیةیمعاییر المحاسبالتعبر عنه بشكل معقول. وقد بیّن مجلس 

  :11أن هذه الخاصیة تتحقق من خلال الخصائص المعززة التالیة
 :تكون المعلومات موثوقة یجب أن تمثل بشكل معقول حتى  التمثیل الصادق

 ؛وموضوعي الواقع الاقتصادي للمؤسسة على الفترة

 :جوهر  المفصح عنهاالمعلومات  ینبغي أن تعكس الجوهر فوق الشكل
  ؛والتنظیمیة القانونیة ولى عن المطابقةمن باب أالاقتصادي  الوضعوحقیقة 

 التمییز والتفضیل بین  یمنعالخاصیة  الالتزام بهذه :والموضوعیة الحیادیة
وبشكل یمنع الادارة من التدخل في الممارسة مستخدمي القوائم المالیة، 

  ؛لایهام مستخدمي القوائم المالیة بنتائج ومداخیل مغایر للواقع الحقیقي
  :تعني وجود مجال معقول دون مبالغة من التحفظ والحذر الحیطة والحذر

في تبنى أحكام متعلقة بالتقدیرات المطلوبة والتخمینات في ظل اللاتأكد. 
تساعد المؤسسة على تكوین الاحتیاطات فمحاسبة التحوط والحذر 

 ؛والمخصصات العملیاتیة اللازمة لمجابة المخاطر المتنوعة

  :قابلة الفهم وقابلیة التحقق، یجب أن  يخاصیت بالتكامل معقابلیة المقارنة
یتمكن المستخدمون من إجراء مقارنة دقیقة وسلیمة للقوائم المالیة للمؤسسة 
على الفترات الزمنیة (للدورة الحالیة مع الدورات المالیة السابقة) من أجل 
متابعة التطور في المركز المالي للمؤسسة المعنیة فضلا عن أداءاتها مع 

 ها المشاركین في السوق؛ نظرائ
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 :تساعد هذه الخاصیة على تطمین المستخدمین من أن  قابلیة التحقق
المعلومات تمثل بصدق وعدالة الأحداث الاقتصادیة والعملیات المالیة التي 
أجرتها المؤسسة في الفترة، ویتجلى ذلك من إجماع المطلعین والمنظمین 

من خلال الوصول إلى نفس والمراقبین على صحة المعلومات المعروضة 
  النتیجة من جراء التقییم. 

  القوائم المالیة وفق النظام المحاسبي المالي الجزائري: -2

حدد النظام المحاسبي المالي الوطني تشكیلة القوائم المالیة والملاحق 
أشهر كأقصى حد من  04التوضیحیة التي ینبغي الإفصاح عنها في حدود 

تاریخ اقفال السنة المالیة، بحیث تنشر بالعملة الوطنیة وتكون مصادقة من 
  :12طرف محافظ الحسابات... وهذه العناصر هي

 كونات الأساسیة والهامة ویتثمل دورها الإعلامي في إبراز إحدة الم: المیزانیة
سلامة المركز المالي للمؤسسة على الفترة ومقارنته بالفترات الماضیة، وهي 
جدول مقسم عمودیا إلى جانبین: أصول وخصوم، ومقسم افقیا في جانب 
الأصول إلى: تثبیتات، مخزون وحقوق؛ وفي جانب الخصوم إلى: موارد 

وموارد جاریة. على أن یتم ترتیب الأصول حسب درجة السیولة غیر جاریة 
والخصوم حسب أجل الاستحقاق. وما یمیز هذا النموذج أنه نموذج 
دینامیكي مقارنة بنموذج المخطط المحاسبي الوطني الساكن بشكل یساهم 
في ترقیة قدرة المستخدم على إجراء التحلیل المالي ومتابعة التطور للمركز 

 لتنبؤ بكل سهولة ویسر؛المالي وا

 هو بیان مالي یلخص الأعباء والإیرادات وما  :جدول حسابات النتائج
یترتب عنها من نتائج بالنسبة للمؤسسة على الفترة (حسب الطبیعة)، بنوع 
من التفصیل لم یكن متاحا في النموذج ذو الصلة على المخطط المحاسبي 

، الفائض الإجمالي للاستغلال، الوطني، بالإشارة مثلا إلى: القیمة المضافة
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العناصر (إیرادات ومصاریف) العادیة وغیر العادیة، النتیجة التشغیلیة، 
النتیجة الصافیة قبل التوزي... مع إمكانیة عرض هذه القائمة حسب 

 ؛ 13الوظیفة ضمن الملاحق

 من بین العناصر الجدیدة ویتوقع ان یفید المستخدم  :جدول تدفقات الخزینة
قدرة المؤسسة على تولید السیولة (النقدیة وما في حكمها أي  في تقدیر

النقدیة المكافئة) لمجابة الالتزامات المستحقة حالیا ومستقبلا، والممیز هو 
استلهام النموذج الدولي بتبویب الأنشطة وما یترب عنها من مقبوضات 

ة ومدفوعات إلى ثلاث مجموعات: الأنشطة التشغیلیة، الأنشطة الاستثماری
والأنشطة التمویلیة. وقد حدد النظام طریقتین لعرض هذه القائمة: المباشرة 

 التي أوصى بها وغیر المباشرة؛

 أیضا من العناصر الأساسیة الجدیدة على جدول تغیر الأموال الخاصة :
عكس المخطط الذي صنفها ضمن الملاحق الثانویة، حیث تستخدم هذه 

الأموال على السنة المالیة، مثل: القائمة لإظهار مكونات وحركة رؤوس 
زیادة وتخفیض رأس المال، الأرباح الموزعة على المساهمین مع إبراز 

 حقوق الأقلیة، احتیاطي إعادة التقییم، الأرباح المحتجزة...؛

 تردف القوائم المالیة السابقة الذكر بملاحظات هامشیة  :الملاحق التوضیحیة
ء صورة دقیقة عن بنود القوائم تحت كل قائمة وملاحق توضیحیة لإعطا

المالیة وكیفیة وظروف إعدادها قد تكون في صورة رسوم بیانیة أو جداول 
أو فقرات وصفیة، على سبیل المثال: أثر التغیر في السیاسات والتقدیرات 
المحاسبیة، تسویة الأخطاء، التدفقات النقدیة المتأتیة من المصادر غیر 

العملة، الأرباح والخسائر غیر المحققة عن  العادیة، أثر التغیر في قیمة
صرف العملة، نطاق تجمیع القوائم المالیة ووصف الآلیة الإجرائیة لذلك، 
سیاسة توزیع وتخصیص الأرباح، الإفصاح عن طبیعة الامتیازات 
والتعویضات والمكافآت التي تقدمها المؤسسة للمدراء والمستخدمین، تكلفة 
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یاسة تخصیص الإعانات الحكومیة، الأحداث التمویل وتكلفة القروض، س
 اللاحقة لتاریخ إعداد المیزانیة، مصادقة محافظ الحسابات.

المزایا المستدامة والایجابیات المتوقعة من تطبیق النظام المحاسبي  رابعا:
  لي على نشاط سوق الأوراق المالیةالما

لعیوب بطبیعة الحال لقد جاء النظام المحاسبي المالي للقضاء على ا
والقصور الكامنة في المخطط الوطني للمحاسبة، لكن بعض العراقیل على 
المستویین الجئي والكلي ساهمت في تقویض التوقعات والآفاق المرجوة من هذا 

  الإصلاح إلى غایة الیوم، ونوضح لذلك في ما یلي:

  حسنات وتحدیات تطبیق النظام المحاسبي المالي في الجزائر: -1

  :14له انعكاسات حسنة علىیق النظام المحاسبي المالي سیكونفإن تطببالتأكید، 

  ترقیة جودة القوائم المالیة والتوجه نحو مزید من الشفافیة المحاسبیة والمالیة؛ 

  توخي الدقة والسلامة في إجراء التقییم المحاسبي للوضعیات المالیة المختلفة
 للمعنیین؛ بشكل یضمن التمثیل الصادق ویكفل الحقوق المشروعة

  تحفیز الاستثمار بتوفیر زخم مناسب وكاف من المعلومات المالیة المساعدة
 على اتخاذ القرار الصائب؛

  تحسین أداء المؤسسات الجزائریة لاسیما على التنظیم الداخلي وقنوات
 التواصل مع المحیط الخارجي؛

 إعادة هیكلة وتطویر المؤسسة الجزائر لمواكبة المقاییس العالمیة؛ 

  تخفیض تكالیف ترجمة القوائم المالیة إلى اللغة العالمیة في معترك الدخل
 إلى الأسواق الدولیة؛

  تسهیل أعمال مدقق الحسابات في اكتشاف الأخطاء والتحریفات بالقوائم
 المالیة؛
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 تعدد الأوراق الرابحة والفرص السانحة إزاء الاستثمار والتمویل؛ 

  الأطراف ذوي العلاقة وذوي المصلة تعمیق وترسیخ مبادئ الحوكمة على
 بالمؤسسة... .

إلا أن هناك مجموعة من التحدیات والعقبات الكئودة التي تحول دون 
  إمكانیة الاستفادة من هذه المزایا المستدامة، وفي قمتها:

  ثقافة التسییر المتحجرة لدى إدارات المؤسسات الاقتصادیة الجزائریة لاسیما
 ات الحكومیة لتأهیل المؤسسات والاقتصاد  الوطني؛في الاتكال على المبادر 

  البطء الشدید للسلطات المركزیة الوصیة باعتبارها الجهة المحتكرة لإصدار
المعاییر المحاسبیة في صورة قواعد قانونیة من أجل الاستجابة إلى 

 المتطلبات الجدیدة وتطلعات المستثمرین والمهنیین؛

 یاغة المعاییر المحاسبیة وتطویرها؛غیاب الدور الجمعوي المهني في ص 

  عدم كفاءة مراكز التكوین والبحث في تخریج طاقات بشریة متخصصة
 ومؤهلة؛

  القطیعة بین البحث العلمي في مجالات المحاسبة والتدقیق والإدارة والواقع
 الاقتصادي؛

  النظر قبل كل شيء في الأحكام الجبائیة وتنظیمات التأمین والبنوك
 لأخرى) للقیام بالأنشطة المحاسبیة؛(والقوانین ا

  عدم فعالیة النظام المالي الوطني في دعم الشفافیة والحوكمة والمسؤولیة
  الاجتماعیة.

  الإفصاح المالي في بورصة الجزائر وفق النظام المحاسبي المالي: -2

لقد واجهت بورصة الجزائر من نشأتها عدید العراقیل والصعوبات التي 
لدور المنوط بها في تمویل التنمیة الاقتصادیة خارج أضفت على تقویض ا

اقتصاد المدیونیة (أي التمویل غیر المباشر الذي تضطلع به البنوك) وفي 
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تحفیز الادخار الوطني والأجنبي للاستثمار في الأدوات المالیة المصدر من قبل 
الشركات الجزائریة، وتعود المشكلة في الأساس إلى ضعف الوعي/الإرادة 

وطنیة لتنشیط هذه السوق إلى المستوى المطلوب على الأقل الذي وصلت إلیه ال
دول عربیة ومجاورة كالمغرب وتونس والسعودیة وقطر... وبضرورة ترقیة مكانة 
البورصة في النظام المالي كبدیل للاعتماد المتجاوز للحدود على التمویل 

  المصرفي والإعانات المالیة الحكومیة.

من القانون  716معطیات التاریخیة والقانونیة، نجد أن المادة بالرجوع إلى ال
التجاري توجب على المتعالمین الاقتصادیین المؤهلین لمسك المحاسبة نشر 

منه  811الحصیلة السنویة وفق القواعد المحاسبیة السائدة، وتحدد المادة 
 813ادة العقوبات الجزائریة المترتبة عن عدم المطابقة والتضلیل في حین الم

  . 15منه تحدد عقوبات عن التماطل والتخلف

مقارنة مع ذلك فإن الاطار التشریعي للتعامل في بورصة الجزائر، بناء على 
"، )COSOB( البورصة ومراقبتهاعملیات لجنة تنظیم أحكام المشرع الجزائري و"

نص على واجب الإفصاح المالي بالنسبة للشركات المسعرة في البورصة عند 
لجوءها إلى التعبئة العلنیة للادخار بإعلام الجمهور بالوضع المالي وتطور 
نشاطها، بشكل مسبق بإیداع هذه المذكرة الإعلامیة شهرین على الأقل قبل 

. ویحق للجنة عدم 16تاریخ الإصدار، وبشكل دوري من أجل التحیین والتوضیح
ثم صدر النظام رقم  منح تأشیرة الإصدار لحمایة حقوق المدخرین والمستثمرین.

لتحدید المعلومات المالیة الواجب  2000جانفي  20المؤرخ في  02-2000
  نشرها من طرف المؤسسات المسعرة في البورصة.

وتوصي اللجنة في أحد تقاریرها بضرورة تعمیق قنوات التواصل مع 
المستثمرین والمساهمین وعقد الاجتماعات والفعالیات الإعلامیة ونشر القوائم 

  .17المالیة في مواقع الویب مع أهمیة تحیینها
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الملاحظ أن تنظیم البورصة الجزائریة لم یخصص للإفصاح المالي المكانة 
المناسبة التي یستحقها، مثلما هو معمول به في أغلب البورصات التي تعترف 

  به كركیزة أساسیة لضمان الاستقرار والأمان والكفاءة البورصیة.

قعة من التزام الإفصاح المالي في البورصة بالنظام الانعكاسات المتو  -3
  المحاسبي المالي:

نحاول تقدیر المزایا والفوائد الممكنة من تطبیق قواعد النظام المحاسبي 
المالي على أشكال الإفصاح المالي في بورصة الجزائر بناءا على المزایا الفعلیة 

افترضا وجود عزیمة قویة لتنبني التي حققتها المعاییر المحاسبیة الدولیة، إذا 
هذه المعاییر الدولیة في الجزائر من خلال النظام المحاسبي المالي، وذلك على 

 النحو الآتي:

 : تعزیز درجات الشفافیة والكفاءة البورصیة -3-1

من البدیهي أن السوق المالیة الكفؤة لدیها قدرة عالیة على استقطاب رؤوس 
الأموال إلیها بالنظر إلى قلة المخاطر وعظم العوائد، ولدیها القدرة على إعادة 
توازنات اقتصادیة كلیة لاسیما اذا انتهجت سیاسات اقتصادیة نحو إعادة الهیكلة 

حفظ الاستقرار المالي والنقدي... والتطهیر والتأهیل المؤسساتي والخوصصة و 
ولا یتم ذلك إلا من خلال توفیرها لزخم هائل من المعلومات الموثوقة بأقل تكلفة 
وفي الوقت المناسب لیستخدمها متخذي القرارات المالیة والإداریة والجهات 
المضطلعة بحساب المؤشرات البورصیة وبتحدید التصنیفات الائتمانیة. وتؤكد 

لاقة الطردیة القویة بین الإفصاح المالي وقیمة المعلومة وسعر الورقة الدراسة الع
المالیة ومن ثمة قیمة المؤسسة المصدرة لها، فعلى هذا الأساس تفرض الجهات 
المنظمة والمشرفة على السوق المالیة قیودا وترتیبات خاصة لتقویة شفافیة 
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ب الأنباء والمعلومات السوق من خلال الشفافیة المالیة والمحاسبیة ومنع تضار 
 .18المغلوطة

  : انعكاس تطبیق النظام المحاسبي المالي على بورصة الجزائر01الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
النظام أحسین عثماني وسعاد شعابنیة، : من إعداد الباحث بالاعتماد على: المصدر

وطني ، ملتقى المحاسبي المالي كأحد متطلبات حوكمة الشركات وأثره على بورصة الجزائر
حول: "حوكمة الشركات كآلیة للحد من الفساد المالي والإداري"، جامعة بسكرة بالتعاون مع 

دارة الاعمال، الجزائر: بسكرة،    . [بتصرف]2012مایو  07- 06مخبر مالیة بنوك وإ

  : في البورصة الوقایة من الفضائح المحاسبیة والجرائم الاقتصادیة -3-2

صات والأسواق المالیة هو المال والنقد فمن ما دام موضوع النشاط في البور 
المؤكد أن أصحاب النوایا الخبیثة والسلوكیات الخاطئة سیستهدفون هذا المكان 
ما لم تتخذ السلطات الوصیة على البورصة والمتعاملین الاحتیاطات والوسائل 
اللازمة لوقایة أموالهم وحقوقهم من تعدي أولئك، لاسیما وأن بورصة وول 

النظام المحاسبي المالي 

 تدعیم الشفافیة والإفصاح

تعظیم حجم ونوعیة 

تنوع مصادر 
 الإعلام الموثوقة

قیمة المعلومة واتخاذ 
 القرار

تطبیق مبادئ اقتصاد   انضباطیة السوق 
 المعرفة

كفاءة، عمق، واتساع 
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العالمیة في الولایات المتحدة الأمریكیة قد تعرضت لفضائح غیر مسبوقة ستریت 
م والمعاییر المحاسبیة، على غرار فضائح  ناجمة عن انتهاك للأخلاقیات والقیّ

الإدلاء بمعلومات مالیة كاذبة من قبل أهم الشركات ومشاهیر الأعمال: إنرون 
، 2003نورتل ، 2003، فردي ماك 2003، هیلث 2002، وورلد كوم 2001

، 2008، بنك لیمان براذرز 2005والصنادیق المشتركة  AIGشركة التأمین 
، وبالتأكید فإن النظام المحاسبي 19...2009، ستایم 2008برنارد مادوف 

السلیم هو من الخطوط الدفاعیة المهمة لتفعیل النظام الرقابة الداخلیة والحوكمة 
ة السوق، وسعي الجزائر من خلال والتدقیق ومن ثم دعم ثقة السوق وانضباطی

النظام المحاسبي المالي  للتخلص من الثغرات الموجود في المخطط المحاسبي 
الوطني الذي یتوافق مع متطلبات الانفتاح والتحرر سیساهم حتما في الوقایة من 

 .20ظواهر الفساد المالي والمحاسبي

 : إرساء الحوكمة المؤسساتیة في البورصة -3-3

هم مقومات ومبادئ حوكمة الشركات الشفافیة والمساءلة، وعلیه أحد أإن 
المیثاق یتوخى من تقدیم الإفصاح وفق النظام المحاسبي المالي إمكانیة تطبیق 

المحكم لقانون مكافحة الفساد  والامتثال 2009الوطني للحوكمة الصادر عام 
 :2006الصادر عام 

  المالي والسوق المالیة الإفصاحو : العلاقة بین حوكمة الشركات 02الشكل رقم 



20 

  
  تأثیرات ومتطلبات /الشفافیة بشكل مستقل عن والإفصاحالدور المتبادل بین الحوكمة

  السوق المالیة
 الشركات ومختلف المؤشرات والمقاییس المستخدمة  الأثر المتبادل والمشترك بین حوكمة

لتقییم أداء البورصة بشكل منفصل عن مدى جودة المعلومات المالیة المفصح عنها من 
ن كانت هذه الفرضیة صعبة التحقیق عملیا)   قبل الشركات المسعرة (وإ

  كة التداول الأثر المتبادل بین حجم ونوعیة المعلومات النوعیة والكمیة المفصح عنها وحر
  والعائد في السوق للورقة المالیة

  منطقة الالتقاء والترابط بین العانصر الثلاثة: الإفصاح، الحوكمة وأداء السوق المالیة
  وهي محط نظر المستثمرین الحالیین والمحتملین لتقییم جدوى استثماراتهم وحساب حقوقهم

مرجع سبق ذكره. ني وسعاد شعابنیة، أحسین عثما: من إعداد الباحث بالاعتماد على: المصدر
  ][بتصرف

  خاتمة: 

من الضروري توفیر كل الظروف والشروط اللازمة، على المستویین الكلي 
والجزئي، لتطبیق أفضل لقواعد الإفصاح التي قررها النظام المحاسبي المالي 
على المؤسسة الاقتصادیة من أجل المشاركة بفعالیة في بورصة الجزائر وتبني 

یذ هذا الخیار مبادئ الحوكمة المؤسساتیة، ویقتضي الأمر الجدیة في تنف
الاستراتیجي للنهوض بالاقتصاد وتطهیره من فلسفة التسییر المتحجرة وأشكال 
الفساد. وقد استنتجنا وجه التكامل بین جودة المعلومات المالیة التي یستطیع 

المعلومات 
المالیة 

والمحاسبیة

حوكمة 
الشركات

السوق 
المالیة

 
 

 


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النظام المحاسبي المالي تزویدنا بها والذهاب بعیدا في مسارات الحوكمة ودفع 
  طنیة.دینامكیة الأسواق المالیة الو 

وعلیه، من أجل الاستفادة من ثمار تطبیق النظام المحاسبي المالي المستلهم 
  من المعاییر المحاسبي الدولیة في أسرع زمن، یجب علینا القیام بـ:

  إعادة تكوین الكوادر البشریة وتكثیف البرامج التعلیمة والتمهینیة للمحاسبین
 ومحافظي الحسابات؛

  المحاسبي للمؤسسة للوفاء بمتطلبات القانون والعصرنة؛إعادة تأهیل النظام 

  الاستعانة بالخبراء المحاسبیین الجزائریین في حل المشكلات المحاسبیة التي
 تصادف تطبیق قواعد النظام المحاسبي المالي؛

  رسم رؤیة واضحة لتبني المعاییر الدولیة للتقاریر المالیةIFRS  فضلا عن
 ؛IASمعاییر المحاسبیة الدولیة ما هو ساري المفعول من ال

  الانتقال من منهج اصدار المعاییر المحاسبیة بالخلفیة القانونیة إلى إصدار
 المعاییر بالخلفیة المهنیة البحتة؛

  إعادة هیكلة بورصة الجزائر لاسیما بإعادة النظر في شروط تسعیر
ینص  الإصدارات وقبول الوسطاء المالیین بناءا على قواعد الإفصاح التي

، وتشدید العقوبات على من یخل بمبدأي علیها النظام المحاسبي المالي
 ؛الشفافیة والصدق

 تعزیز استقلالیة المحاسبة المالیة عن المؤثرات الجبائیة؛ 

  تدعیم النظام المحاسبي المالي كجدار حصین ضد الأزمات والاضطرابات
 والفضائح التي قد تصیب بیئة الأعمال والمال الوطنیة.

                                                             

  الهوامش والمراجع:
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